
      مجلة الميزان                                              

-الجامعي صالحي أحمد بالنعامة  بالمركز  مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي الأول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 119   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

  الإشكالات القانونیة حول متابعة المهاجرین غیر الشرعیین

  من خلال التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة

  جامعة مستغانم" ب"بن فریحة رشید أستاذ محاضر قسم / د

  جامعة سعیدة" أ " الحاج علي بدر الدین أستاذ محاضر قسم / د

  :ملخص

تثیر مسألة المتابعة الجزائیة للمهاجرین غیر الشرعیین مجموعة من الإشكالات 

القانونیة، وذلك بالنظر إلى تعدد وتفرق النصوص المتعلقة بموضوع مكافحة ظاهرة 

الهجرة غیر الشرعیة بین نصوص قانون العقوبات الجزائري والنصوص الجزائیة 

موضوع الهجرة غیر الشرعیة على غرار القانون البحري والقانون الخاصة المتعلقة ب

المتعلق بالأجانب من جهة، ومن جهة أخرى نصوص الاتفاقیات  11- 08رقم 

الدولیة الخاصة بالهجرة وعلى الخصوص البروتوكول التكمیلي لاتفاقیة الأمم المتحدة 

مصادق علیه من قبل لجو الالمتعلق بمكافحة تهریب المهاجرین عبر البر والبحر وا

فتحاول هذه المداخلة الوقوف على تلك النصوص وإثارة ما تحمله من ،الجزائر

إشكالات تتعلق بمتابعة المهاجرین غیر الشرعیین وإبراز الحلول القانونیة لفظ تلك 

الإشكالات والتناقضات التي قد تضر بحقوق وحریات المهاجرین غیر الشرعیین 

 .المتابعین جزائیا

  .إشكالات، المتابعة، الجزائیة، المهاجرین، غیر الشرعیین :ات المفتاحیةالكلم

موضوع الهجرة غیر الشرعیة من المواضیع الشائكة التي أرقت الباحثین : مقدمة

ورجال القانون والقضاء، فالتصدي لهذه الظاهرة الإنسانیة التي أخذت أبعادا جد 

  . خطیرة على جمیع الأصعدة الداخلیة والدولیة لم یكن بالأمر الهین

لملاحقة فتجریم هذا السلوك ورصد عقوبات جزائیة وتشدید المتابعة وا

للمهاجرین غیر الشرعیین لم یلق استساغة ولا قبولا لدى كافة الأطراف الفاعلة في 

المجتمعین الوطني والدولي، وذلك كون هذه الجریمة تدخل في نطاق الجرائم 
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المصطنعة التي لا تثیر استهجان الأفراد، ونظرا لاعتبار أغلب المهاجرین غیر 

والاجتماعیة والسیاسیة وغیرها التي تدفع بهم  الشرعیین ضحایا الظروف الاقتصادیة

  .إلى ركوب قوارب الموت، والمغامرة بحیاتهم سعیا لمستقبل أفضل

ومع ذلك فإن جل تشریعات الدول اتجهت نحو تجریم الهجرة غیر الشرعیة، 

والمشرع الجزائري كان من ضمن هذا التوجه، تكریسا لالتزاماته الدولیة في مكافحة 

التي أربكت العلاقات بین دول حوض البحر الأبیض المتوسط على هذه الظاهرة 

  .وجه الخصوص

ما یلاحظ على سیاسة المشرع الجزائري في هذا الصدد تعدد وتنوع النصوص 

المرصودة لمكافحة هذه الجریمة، فأول ما تصدى لهذه الظاهرة كان عبر نصوص 

التسرب خلسة إلى  التي جرمت 545من خلال المادة  1998القانون البحري سنة 

سفینة قصد القیام برحلة، باعتبارها كانت الطریقة الوحیدة والمعهودة لدى المهاجرین 

غیر الشرعیین آنذاك، إلا أنه مع تطور الوسائل والطرق المستخدمة من قبل 

المهاجرین غیر الشرعیین أصبح هذا النص عاجزا عن استیعابها بحكم مبدأ الشرعیة 

  .الجزائیة

دقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة وبعد مصا

عبر الوطنیة، والبروتوكولات الاختیاریة المتممة لها، وعلى الخصوص برتوكول 

، وبعد 2000مكافحة تهریب المهاجرین غیر الشرعیین عبر البر والبحر والجو لسنة 

- 08جانب بموجب القانون رقم تفاقم حجم الظاهرة تدخل المشرع الجزائري بقانون الأ

، والذي استحدث نص 01- 09، ثم تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 11

الخاصة بجریمة مغادرة الإقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة،  1مكرر 175المادة 

  .وما یلیها الخاصة بتهریب المهاجرین 30مكرر 303والمواد من 

سد الثغرات ومراعاة النصوص  ومع هذه النصوص ورغم سعي المشرع إلى

النافذة؛ إلا أنه من خلال تحلیل واستقراء هذه النصوص ومحاولة الجمع بینها یلاحظ 
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: أنها تثیر العدید من الإشكالات ربما تعترض تطبیقها، وهذا ما یثیر الإشكال التالي

إلى أي مدى یؤثر تعدد النصوص الجزائیة المتعلقة بالهجرة غیر الشرعیة على 

یقها أمام القضاء؟ وكیف یمكن التوفیق بین تلك النصوص لفض إشكالات تطب

  التنازع والتعارض؟ 

  :إجابة على هذا الإشكال نقسم مداخلتنا إلى ثلاثة محاور كالآتي

إشكال تعارض تطبیق النصوص العقابیة على المهاجرین غیر : المحور الأول

  :أهمها وفق ما یليیندرج ضمن هذا المحور عدة إشكالات نبین   الشرعیین

  :التنازع السلبي لنصوص التجریم - 1

رغم تعدد النصوص الجزائیة الخاصة بملاحقة المهاجرین غیر الشرعیین إلا أنها 

تبقى قاصرة عن استیعاب بعض الفئات التي ترتكب هذا السلوك وهو ما یشكل ثغرة 

عصفة .قمن  1مكرر 175في القانون، حیث حددت الفقرة الأولى من نص المادة 

الجاني في جریمة مغادرة الإقلیم الوطني عبر المراكز الحدودیة بصفة غیر مشروعة 

بالجزائري والأجنبي المقیم فقط، في حین جاءت الفقرة الثانیة ـ الصورة الثانیة 

، فما المقصود "كل شخص"للجریمة ـ من نفس المادة شاملة لكل الأشخاص بعبارة 

  مقیم؟ وما الحكم بالنسبة لغیرهما؟بالجزائري؟ ومن هو الأجنبي ال

وهو كل مواطن حائز على الجنسیة الجزائریة سواء : بالنسبة للجزائري 1- 1

بصفة أصلیة أو بصفة مكتسبة، وقد بین شروط التمتع بالجنسیة الجزائریة الأمر رقم 

والمتضمن  1970دیسمبر  15الموافق لـ  1390شوال  17المؤرخ في  70/86

محرم  18المؤرخ في  05/01، والمُعدَّل والمُتمَّم بالأمر 1جزائریةقانون الجنسیة ال

                                                           

المتضمن قانون  1963مارس  27المؤرخ في  63/96وهو الأمر الذي ألغى وحل محل الأمر رقم  -1

  .الجنسیة



      مجلة الميزان                                              

-الجامعي صالحي أحمد بالنعامة  بالمركز  مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي الأول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 122   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

حیث أخذ المشرع الجزائري بمعیاري النسب  2005،2فیفري  27الموافق لـ  1426

والتجنس والاسترداد 4، كما أخذ بضوابط الزواج3والإقلیم بالنسبة للجنسیة الأصلیة

  .بالنسبة للجنسیة المكتسبة

وینصرف مصطلح الأجنبي من وجهة نظر : المقیمبالنسبة للأجنبي . 2- 1

 08/11، وقد أخذ بهذا التعریف القانون 5أي دولة، إلى كل من لا یحمل جنسیتها

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها، وذلك بموجب 

الجنسیة یعتبر أجنبیا، كل فرد یحمل جنسیة غیر : "المادة الثالثة منه التي تنص

  ". الجزائریة أو الذي لا یحمل أیة جنسیة

ع لم تكتف بوصف الأجنبي، .ق 1مكرر 175لكن الفقرة الأولى من المادة 

من القانون  16/1بل اشترطت أن یكون الأجنبي مقیما، وهو ما حددته المادة 

، حیث یعتبر وفقا لهذه المادة الأجنبي مقیما إذا رغب في تثبیت إقامته 08/11

                                                           

؛ وتم 18-15.، ص2005فیفري  27الموافق لـ  1426محرم  18، بتاریخ 15.ر، ع.أنظر، ج -2

ماي  04الموافق لـ  1426ربیع الأول  28المؤرخ في  05/08الموافقة على هذا الأمر بموجب القانون رقم 

  . 4.، ص2005جوان  22الموافق لـ  1426جمادى الأول  14، بتاریخ 43.ر، ع.؛ أنظر، ج2005

من  8إلى  4تعدیلات جد هامة على كلا المعیارین، وذلك بتعدیل المواد من  05/01وقد أحدث الأمر -3

  .70/86الأمر 

بدلا من ضابط القانون المنصوص علیه  05/01أخذ المشرع الجزائري بضابط الزواج بموجب الأمر  -4

وقد سایر في ذلك أغلب المشرعین الذین أخذوا بالنظریة المعاصرة لاستقلال جنسیة ، 70/86بالأمر 

  .الأزواج، وهو الأمر الذي تملیه المعطیات الإیدیولوجیة السیاسیة والاجتماعیة

، والمتعلق بتحدید شروط دخول 02/11/1945المؤرخ في  2658/45من ذلك الأمر التشریعي رقم  -5

یعتبر أجنبیا بمفهوم هذا الأمر التشریعي، كل : "فرنسا، حیث نصت المادة الأولى منهوإقامة الأجانب في 

؛ "الأفراد الذین لیس لهم الجنسیة الفرنسیة، سواء أولئك الذین لهم جنسیة أجنبیة، أو لیس لهم أي جنسیة

  .22.أنظر، عصام نعمة إسماعیل، المرجع السابق، ص



      مجلة الميزان                                              

-الجامعي صالحي أحمد بالنعامة  بالمركز  مخبر الجرائم العابرة للحدود  -معهد الحقوق والعلوم السياسية    

مكافحتها  آلياتالخاص بفعاليات الملتقى الدولي الأول حول واقع الهجرة غير الشرعية و  ثالثالعدد ال  

2018اكتوبر 17و 16المنعقد في    

 123   2018أكتوبر  /لثالعدد الثا          .     ISSN 7643-2507مجلة علمية متخصصة محكمة نصف سنوية لة الميزانمج

  

في الجزائر، بعد أن یُرخَّص له ذلك بتسلیمه بطاقة المقیم 6الفعلیة المعتادة والدائمة

  . 7من قِبل ولایة مكان إقامته، مدة صلاحیتها سنتان

علا یطبق إلا على المواطنین .ق 1مكرر 175وبالتالي فإن نص المادة 

لى الأجانب الجزائریین المتمتعین بالجنسیة الجزائریة بصفة أصلیة أو مكتسبة؛ وع

لكن ما هو الشأن بالنسبة لما عدا . المقیمین إقامة فعلیة معتادة ودائمة بالجزائر

  هاتین الفئتین؟ ولماذا قصر المشرع تطبیق هذا النص علیهما؟

من القانون  44بالنسبة للأجنبي غیر المقیم فإنه یخضع لحكم المادة 

والموجود في وضعیة  ، التي تضمنت عقوبة جزائیة للأجنبي غیر المقیم08/11

من نفس القانون، والتي  9قانونیة من حیث الإقامة بالجزائر على مخالفته للمادة 

تجیز له المغادرة في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما، فعدم مراعاته لهذه 

؛ لكن یبقى التساؤل مطروحا بالنسبة 44الشروط تعرضه للعقوبة الواردة بالمادة 

خل أو یقیم بالجزائر بصفة غیر مشروعة، فهل یمكن إدراج هاتین للأجنبي الذي ید

؟ أم أن المشرع یستبعد إقدام هذین الصنفین من الأجانب 44الحالتین ضمن المادة 

على مغادرة الإقلیم الوطني عبر المراكز الحدودیة باستعمال وسائل احتیالیة؟ أم أنها 

                                                           

لم یحدد المشرع المقصود بالدائمة، لكن یفترض أنه یقصد بها الإقامة المستمرة لمدة طویلة، ولا یلزم  -6

من القانون  21من ذلك أن تكون غیر محدد أو غیر منقطعة؛ ولعل ما یؤید هذا الفرض نص المادة 

م الجزائري بصفة مستمرة یفقد صفة المقیم، الأجنبي المقیم الذي یتغیب عن الإقلی: " التي جاء فیها 08/11

  ". لمدة سنة واحدة

 17فیما نصت بقیة فقرات المادة على بعض الأحكام الخاصة بالأجنبي المقیم؛ إضافة إلى المواد من  -7

من نفس القانون؛ إلا أن المادة لم تحدد المدة اللازمة لاعتبار أن الأجنبي ینوي الإقامة، لكن یمكن  23إلى 

من نفس القانون، التي عرفت الأجنبي غیر المقیم  10هذه الإقامة من نص المادة استخلاص الحد الأدنى ل

یوما، ) 90(الأجنبي العابر للإقلیم الجزائري أو الذي یأتي إلیه للإقامة به لمدة لا تتجاوز تسعین : "بأنه

ن الحد ، وبالتالي یكو "دون أن یكون له قصد في تثبیت إقامته أو ممارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور

  . یوما حتى یعد الأجنبي راغبا في الإقامة بالجزائر) 91(الأدنى للإقامة واحد وتسعون 
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لسد هذه الثغرة خصوصا وأن ؟وهو ما یتطلب من المشرع التدخل 8تعد هفوة منه

المهاجرین الأفارقة أصبحوا یتوافدون بكثرة على الجزائر بطرق غیر شرعیة 

  .وباستعمال أسالیب التزویر والاحتیال للمرور عبرها إلى الدول الأوربیة

قد یرتكب الشخص لغرض مغادرة الإقلیم : 9مسألة تعدد الأوصاف - 2

بصورة مغادرة الإقلیم الوطني عبر المراكز  الوطني عدة جرائم، ویتعلق الأمر أساسا

في  1مكرر 175الحدودیة بوسائل احتیالیة، حیث إن الوسائل التي بینتها المادة 

فقرتها الأولى والتي یستعملها المهاجر غیر الشرعي لاجتیاز المراكز الحدودیة، هي 

في نفس الوقت تشكل جرائم منصوص ومعاقب علیها بمواد مستقلة من تقنین 

إلى  20.000بالغرامة من  247العقوبات؛ فانتحال هویة تعاقب علیه المادة 

 5بالسجن من  218استعمال الوثائق المزورة فتعاقب المادة ، أما 10ج.د 100.000

سنوات على استعمال الأوراق العمومیة أو الرسمیة المزورة، ویعاقب على  10إلى 

 1- 222بالعقوبات المقررة في المواد استعمال الوثائق الإداریة والشهادات المزورة 

ع، وهي كلها عقوبات تفوق مدة الحبس فیها ستة .ق 3- 228و 2-227و 223و

  .أشهر

                                                           

رغم أن النائب حسین خلدون أثناء مناقشة مشروع التعدیل أثار هذه المسألة، من زاویة عدم شمول  -8

أو أجنبي  كل جزائري"بدلا من عبارة " كل شخص"النص لعدیمي الجنسیة، فاقترح الاكتفاء بعبارة 

،وذلكبالنظر إلى مبدأ إقلیمیة النص الجنائي الذي یطبق على جمیع الأشخاص، وتساءل عن النص "مقیم

 1430صفر  06، المؤرخة في 103.م، رقم.ر.الذي یطبّق على عدیمي الجنسیة في هذه الحالة؛ أنظر، ج

  .23.، ص2009فیفري  02الموافق لـ 

ة ارتباط غیر قابل للتجزئة؛ أي إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وتسمى بتعدد الجرائم الناشئ عن حال-9

وكانت مرتبطة ببعضها البعض، بحیث لا تقبل التجزئة؛ أنظر، سلیمان عبد المنعم، النظریة العامةلقانون 

  .334.، ص2003لبنان،  –العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 

ع، والمعاقب .ق 343تحال الصفة المنصوص علیه بالمادة للإشارة فإن انتحال هویة یختلف عن ان -10

  .ج، أو بإحدى العقوبتین.د 100.000إلى  20.000أشهر إلى سنتین وبالغرامة من  3علیه بالحبس من 
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 1مكرر 175وقد تنبه المشرع لهذه المسألة حینما أورد في بدایة نص المادة 

، ضمانا لانسجام "دون الإخلال بالأحكام التشریعیة الأخرى الساریة المفعول" 11عبارة

لمادة مع المواد السابق ذكرها؛ وفي كل الأحوال یتعین تطبیق القاعدة التي هذه ا

ع والتي تنص على أن یوصف الفعل الواحد الذي یقبل .ق 32جاءت بها المادة 

عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینها، فإعمالا لهذه القاعدة یعاقب الشخص الذي 

المراكز الحدودیة بالعقوبة یغادر الإقلیم الوطني بانتحال هویة أثناء اجتیاز 

، أما بالنسبة لمن یستعمل وثائق مزورة  1مكرر 175المنصوص علیها بالمادة 

فیعاقب بالعقوبات المنصوص علیها بالمواد المبینة أعلاه والمتعلقة باستعمال 

المزور، كون العقوبات الواردة بها أشد من عقوبة جریمة مغادرة الإقلیم الوطني 

  .بصفة غیر مشروعة

ب، فهل تبقى نافذة .ق 545من جانب آخر، یثار التساؤل حول نص المادة 

؟ خاصة وأن التسرب خُلسة في السفینة 1مكرر 175أم أنها تلغى بموجب المادة 

احتیالیة للتملص من تقدیم الوثائق  یمكن إدراجه ضمن صورة استعمال أسالیب

ز المیناء البحري، وهذا ما یدخل الرسمیة ومن القیام بالإجراءات القانونیة أثناء اجتیا

  .ع.من ق 1مكرر 175في إطار الفقرة الأولى للمادة 

ع، .ق 1مكرر 175استنادا إلى العبارة السابقة المدرجة في مستهل المادة 

وبالرجوع إلى المناقشات المتعلقة بهذه المادة، یتبین أن نیة المشرع لم تتجه نحو 

ضمنا، بل الظاهر أنه أبقى حكمها نافذا؛ ب لا صراحة ولا .ق 545إلغاء المادة 

وبالتالي تكون جریمة التسرب خُلسة في سفینة قصد القیام برحلة تمثل صورة خاصة 

                                                           

لم ترد هذه العبارة في المشروع التمهیدي لتعدیل تقنین العقوبات، بل أضافتها لجنة الشؤون القانونیة  -11

لضمان الانسجام بین مختلف النصوص القانونیة النافذة؛ أنظر، تقریر لجنة الشؤون والإداریة والحریات 

  .11.، ص103.م، رقم.ر.القانونیة والإداریة والحریات، ج
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لجریمة مغادرة الإقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة، وبهذا یزول التنازع الظاهري 

  .للنصین، فلا یتابع الشخص بوصفین متباینین

  .من قانون العقوبات 1مكرر 175المادة إشكال تفسیر نص : المحور الثاني

عدة إشكالات حـول تطبیقـه، وهـذا راجـع  1مكرر 175یثیر تفسیر نص المادة 

إلى استعمال المشرع بعض المصـطلحات التـي تحتمـل أكثـر مـن معنـى دون توضـیح 

المعنــى المقصــود فــي الــنص، وهــو مــا یثیــر الغمــوض حــول حــدود تطبیقــه، واللحظــة 

مة، خصوصا وأن المشرع لم ینص صراحة على معاقبـة الشـروع التي تقوم فیها الجری

  .في هذه الجنحة

یتمثـــل الســـلوك المجـــرم فـــي الجریمـــة : عـــدم تحدیـــد لحظـــة قیـــام الجریمـــة -1

عفـــــي مغـــــادرة الإقلـــــیم .مـــــن ق 1مكـــــرر 175المنصـــــوص والمعاقـــــب علیهـــــا بالمـــــادة 

مغـــادرة تعنـــي الـــوطني، والمغـــادرة مـــن غـــادر الشـــيء مغـــادرة وغـــدرا وأغـــدره تركـــه، فال

؛ ولـم یوضّـح المشـرع المقصـود بـالإقلیم 13، وذلك بالخروج من الإقلـیم الـوطني12الترك

، لأنه لإقلیم الدولة مفهوم فعلي لا یثیر التعرف علیه أدنى خـلاف، ویشـمل 14الوطني

والهواء، ومفهوم حكمي آخر لا یخلو استخلاصه ) الداخلیة والإقلیمیة(الأرض والمیاه 

  . 15من صعوبات

  :ویتضمن: الإقلیم الفعلي.1

                                                           

  .16.،ص1997لبنان،  –، دار صادر، بیروت 6.، ط11.أنظر، ابن منظور، لسان العرب، ج -12

، التي استعمل فیها 30مكرر 303مادة استعمل المشرع مصطلح الإقلیم الوطني خلافا لنص ال -13

  .مصطلح التراب الوطني

إذ إن لإقلیم الدولة في قانون العقوبات مدلول أوسع من المدلول المعروف في القانون الدولي العام؛  -14

 –، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 1.، ط"القسم العام"أنظر، نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات 

  .110.، ص2005الأردن، 

  .91.أنظر، سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -15
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ویتحـــدد الإقلـــیم الأرضـــي للدولـــة بتلـــك الرقعـــة مـــن الأرض : الإقلـــیم الأرضـــي/أ

الیابسة التي تحددها الحدود السیاسیة للدولة وفقا لقواعـد القـانون الـدولي العـام، وعلـى 

؛ وهـــو مـــا یعـــرف 16النحـــو الـــذي یفصـــلها علـــى الـــدول المجـــاورة، أو عـــن البحـــر العـــام

  .وطنيبالتراب ال

ویشـــمل المســـاحات المائیـــة التـــي تقـــع داخـــل حـــدود الدولـــة  :الإقلـــیم المـــائي/ب

بالإضـافة إلــى بحرهــا الإقلیمــي، والبحــر الإقلیمــي عبـارة عــن حــزام بحــري یحــیط بــإقلیم 

الدولــة الســاحلیة أو الأرخبیلیــة، وینحصــر بــین میاههــا الداخلیــة وشــواطئها مــن جهــة، 

المـــؤرخ فـــي  63/403حـــدده المرســـوم رقـــم ؛ وقـــد 17وأعـــالي البحـــار مـــن جهـــة أخـــرى

یبـدأ مـن الشـاطئ، حسـب مـا هـو معمـول بـه فـي 18مـیلا بحریـا 12بـ  12/10/1963

  .19الاتفاقیات والأعراف الدولیة

وتتمتــع الدولــة بالســیادة الكاملــة والمطلقــة علــى بحرهــا الإقلیمــي كأنــه جــزء مــن 

، وهــذا مــا نصــت 20قضــاءإقلیمهــا، فلهــا أن تمــارس علیــه ولایــات التشــریع والتنفیــذ وال

                                                           

  .110.أنظر، نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص -16

 –، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة 1.أنظر، منتصر سعید حمودة، القانون الدولي المعاصر، ط -17

  .518.، ص2008مصر، 

متر، وتمتد  22.300متر، فیبلغ امتداد المیاه الإقلیمیة حوالي  1.853,25= میل بحري  1على أن -18

  .متر 125.000منطقة البحث والإنقاذ في البحر إلى 

المعدلة باتفاقیة مانتیقوباي بجامایكا بتاریخ  1958من اتفاقیة جنیف لسنة  24المادة  -19

دولة الحق في تحدید عرض لكل : "والمتضمنة قانون البحار؛ فجاء بنص مادتها الثالثة 10/06/1982

؛ "میلا بحریا مقیسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقیة 12بحرها الإقلیمي بمسافة لا تتجاوز 

خط أساس عادي، وخط أساس مستقیم؛ أنظر تفصیل ذلك، سهیل حسن : وخط الأساس على نوعین

، 2009 – 1430الأردن،  –لتوزیع، عمان ، دار الثقافة للنشر وا1.الفتلاوي، القانون الدولي للبحار، ط

  . 97- 93.ص

 –، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة 1.أنظر، منتصر سعید حمودة، القانون الدولي المعاصر، ط -20

  . 522.، ص2008مصر، 
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، والمـــادة الثانیـــة مـــن اتفاقیـــة 1958علیـــه المـــادتین الأولـــى والثانیـــة مـــن اتفاقیـــة عـــام 

  1982.21قانون البحار لعام 

ویشــمل طبقــات الهــواء التــي تعلــو الإقلــیم الأرضــي والمــائي  :الإقلــیم الجــوي/ج

ویة فهـي تخـرج حتى ما لا نهایة في الارتفاع، أمـا طبقـات الجـو العلیـا والأجـرام السـما

عن سیادة كل الدول بموجب الاتفاقیة الخاصة بتنظیم استعمال الدول لهذه الطبقـات، 

دیســمبر  19والتــي وافقــت علیهــا الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة علــى مشــروعها فــي 

1966.  

لا یقتصر إقلیم الدولة الذي یطبق فوقـه التشـریع الجزائـي  :الإقلیم الحكمي -2

ق بیانـــــه، بـــــل یشـــــمل بالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك مـــــا یســـــمى بـــــالإقلیم علـــــى التحدیـــــد الســـــاب

، وكــذلك المقــار 22الاعتبــاري، والــذي یشــمل الســفن والطــائرات التــي تحمــل علــم الدولــة

الدبلوماسیة للدولة على إقلـیم دولـة أخـرى، كالسـفارات والقنصـلیات والمفوضـیات، وقـد 

العــــرف الــــدولي  اكتســــبت هــــذه المركبــــات والأمــــاكن صــــفة الإقلــــیم الحكمــــي بمقتضــــى

  .23وأحكام المعاهدات

لكن متى یتحقق الركن المادي لجریمة مغادرة الإقلیم الوطني بصفة غیر 

مشروعة؟ فهل تقوم الجریمة بمغادرة أحد عناصر الإقلیم المبینة سابقا؟ أم باجتیاز 

                                                           

 24ویلحق بالإقلیم المائي في مفهوم القانون الدولي مناطق أخرى، منها المنطقة المتاخمة تمتد إلى  -21

خط الأساس، تباشر علیها الدولة بعض الاختصاصات المتعلقة بالمسائل الاقتصادیة والمالیة میلا من 

میل تتمتع فیها الدولة  200والجمركیة والصحیة والهجرة؛ ومنها المنطقة الاقتصادیة الخالصة تمتد إلى 

ل تمارس علیها بحقوق اقتصادیة، وهذه المناطق تعد جزء من أعالي البحار فلا تخضع لسیادة الدولة؛ ب

  .539-536.اختصاصات إداریة أو اقتصادیة ولیست أمنیة؛ أنظر، نفس المرجع، ص

فعادة ما یقوم البحارة بمغادرة سفینتهم دون العودة، ویتم خاصة في بعض البلدان ككندا أو أسترالیا أو  -22

  .الولایات المتحدة الأمریكیة

  .94.أنظر، سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -23
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المراكز الحدودیة؟ وهل یمكن متابعة المهاجر غیر الشرعي الذي ضبط داخل نطاق 

  ؟ 1مكرر 175لبحري بنص الفقرة الثانیة من المادة الإقلیم ا

یوحي بأن الركن المادي للجریمة لا یتحقق 24إن التفسیر الحرفي لألفاظالنص

إلا بمغادرة الإقلیم الوطني بكل عناصره فعلا، وذلك بالخروج وتخطي الحدود المعیِّنة 

الحدودي بوسائل  لهذا الإقلیم؛ فبالتالي لا تقوم الجریمة ولو اجتاز الشخص المركز

احتیالیة، ما لم یخرج فعلا من الإقلیم الوطني، كما لا تقوم في حق الشخص الذي 

میلا بحریا، كونه لم یغادر الإقلیم الوطني بعد، ولو أنه  12ضبط على بعد أقل من 

غادر التراب الوطني؛ فالمغادرة التي جاءت بها عبارة النص لم تتحقق في كلا 

  .زال موجودا داخل الإقلیم الوطنيالحالتین، والشخص لا

، وكذا مناقشات المجلس 1مكرر 175لكن بالرجوع إلى علة تشریع المادة 

، یتضح أن النص جاء لحمایة القوانین والأنظمة المتعلقة بمغادرة 25الشعبي الوطني

التراب الوطني، وتصدیا للفراغ التشریعي الحاصل في هذا الإطار، وحتى یكون 

لمهاجرین غیر الشرعیین المخالفین  للشروط والإجراءات الواردة بتلك أساسا لمتابعة ا

فتقوم الجریمة من هذا المنطلق بمجرد اجتیاز الشخص للمركز . النصوص

                                                           

دلالة المنطوق یقصد بها دلالة النص على حكم ما ذكر فیه، أو دلالته على حكم ما نطق به؛ وهذه  -24

الدلالة قد تكون صریحة وقد تكون ضمنیة، وتكون صریحة فیما یتعلق بالمعنى الأصلي الذي وضعت 

لكن هذا المعنى كان ألفاظ النص للتعبیر عنه، وتكون ضمنیة إذا لم تكن عبارة النص قد وضعت للمعنى، و 

متعینا فهمه من هذه العبارة بطریق اللزوم؛ أنظر، مصطفى الجمال ونبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة 

  .289.، ص2002لبنان،  –القاعدة القانونیة والحق، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  –للقانون 

النظریة الشخصیة، التي مقتضاها البحث التعویل على الأعمال التحضیریة في التفسیر ترتكز علیه  -25

عن إرادة المشرع شخصیا؛ أما البحث عن علة التشریع فهو أساس النظریة الموضوعیة، التي تنادي بتوجیه 

عملیة التفسیر وجهة البحث عن حكمة التشریع ذاته، منفكا عن شخص واضعه؛ أنظر تفصیل ذلك، سمیر 

لبنان،  –م، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت القسم العا –عالیة، شرح قانون العقوبات 

  .72و 71.، ص2002 -1422
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الحدودي، أو عبور الحدود البریة عبر منافذ غیر هذه المراكز، ولعل هذا هو 

 1.26مكرر 175التفسیر الذي أخذ به القضاء في تطبیق نص المادة 

لم ینص : إشكال الشروع في جریمة مغادرة الإقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة/ 2

المشرع الجزائري على عقوبة الشروع في جریمة مغادرة الإقلیم الوطني بصفة غیر 

، وبالتالي فإن ضبط شخص على الشاطئ ـ في جزئه الیابس ـ أو 27مشروعة

أو ضبطه وهو بصدد القیام  بالمناطق الحدودیة وهو یحاول مغادرة الإقلیم الوطني،

بالأعمال التحضیریة للمغادرة، لا یمكن متابعته على أساس الشروع في جریمة 

، ولو أن الشخص في هذه الحالات قد 28مغادرة الإقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة

أظهر نیته في اقتراف الجریمة، فالقانون یعاقب على السلوك المادي متى تحقق لا 

وهذا ما قد یُلبس على بعض الجهات القضائیة حینما تعاقب على مجرد القصد؛ 

                                                           

حیث یظهر من خلال تحلیل الأحكام والقرارات القضائیة المتعلقة بجریمة مغادرة الإقلیم الوطني  -26

ععلى أشخاص تم ضبطهم .ق 1مكرر 175بصفة غیر مشروعة، أن الجهات القضائیة طبقت المادة 

 7 ، أو على بعد28/06/2009أمیال في حكم صادر بتاریخ  08داخل الإقلیم البحري الجزائري، على بعد 

  ؛ 16/12/2009أمیال في حكم آخر صادر بتاریخ 

 32بخلاف المشرع العراقي الذي نص علیها صراحة في المادة العاشرة من قانون جوازات السفر عدد  -27

كل من غادر أو حاول أن : ، بحیث یعاقب بالحبس وبمصادرة الأموال المنقولة وغیر المنقولة1999لسنة 

ول أن یدخله بصفة غیر مشروعة؛ كل من غادر أو حاول أن یغادر یغادر العراق، ومن دخله آو حا

العراق، ومن دخله آو حاول أن یدخله من غیر الطرق والأماكن المخصصة لفحص المستندات، التي یتم 

تحدیدها بالقانون؛ كل من حرّض أو ساعد أي شخص على ارتكاب أیة جریمة من الجرائم المنصوص 

منیر الریاحي،المفهوم القانوني لجریمة الإبحار خلسة، دورة دراسیة حول الإبحار علیها بهذا القانون؛ أنظر، 

  .17.، ص27/05/2004خلسة، المعهد الأعلى للقضاء، تونس، 

  .ع.من ق 31لأن المعاقبة على الشروع في الجنح تستلزم وجود نص صریح، حسب المادة  -28
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شخص ضبط وهو یحاول مغادرة الإقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة بناء على 

  .مما یحمِّل النص ما لا یسعه 1،29مكرر 175نص المادة 

 .إشكال ازدواجیة متابعة المهاجرین غیر الشرعیین المرحلین: المحور الثالث

جریمة مغادرة الإقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة بنفس تتم متابعة مرتكبي 

الإجراءات المعمول بها في متابعة بقیة الجرائم، وفقا لأحكام تقنین الإجراءات 

الجزائیة، غیر أنه ما یرجى بسطه في هذه الفقرة هو ضوابط متابعة المهاجرین غیر 

یر مشروعة، فهل الشرعیین المرحلین من الدول الأجنبیة بعد دخولهم إلیها بصفة غ

  ع؟ .من ق 1مكرر 175یمكن متابعتهم بموجب نص المادة 

بعد أن استفحلت ظاهرة الهجرة غیر المشروعة إلى الدول المتقدمة اقتصادیا 

والأوربیة على وجه الخصوص، سارعت هذه الدول إلى تبني إستراتیجیة أمنیة 

عزیز الحدود بأجهزة ، وت31، وذلك بسن قوانین لتجریم الهجرة غیر المشروعة30صارمة

                                                           

ع .مكرر ق 175یه بالإدانة وفقا للمادة ، حكم ف13/10/2009ففي حكم لمحكمة الغزوات بتاریخ  -29

على شخص ضبط بمنطقة القنطرة المحادیة للشریط الحدودي مع مدینة السعیدیة المغربیة، وهو یحاول 

الدخول إلى الأراضي المغربیة، حیث اعترف المتهم بأنه ضبط وهو یغادر التراب الوطني نحو دولة 

عة من الشباب تم إیقافهم وهم یحاولون مغادرة التراب ؛ كما أدین مجمو .  المغرب؛ أنظر، الملحق رقم

  .الوطني عبر مسالك غیر مراكز الحدود المرخص بها

حیث بدأت الأطراف الأوروبیة في اتباع سیاسات التضییق والمنع لتحركات الوافدین إلیها تحت ذرائع  -30

المهاجرین المقیمین في أوروبا من الوقایة من الإرهاب، وفي إطار هذه السیاسات تعرضت أیضا أوضاع 

أصول عربیة وشرق أوسطیة لمراجعات وملاحقات لم تخل من بعض مظاهر التضییق والتعسف؛ أنظر، 

 –، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة 1.طارق عبد الحمید الشهاوي، الهجرة غیر الشرعیة رؤیا مستقبلیة، ط

  .84.، ص2009مصر، 

جنحة الهجرة غیر المشروعة، والمعاقب علیها بالحبس  2008تحدثت سنة على غرار إیطالیا التي اس -31

من ستة أشهر إلى أربع سنوات، مع تسهیل عملیات طرد المهاجرین غیر الشرعیین وتمدید إقامتهم في 

أحلام وآمال : شهر؛ أنظر، صباح جاسم، الهجرة غیر الشرعیة 18مراكز الاحتجاز من شهرین إلى 
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متطورة لصد المهاجرین غیر الشرعیین؛ وموازاة مع ذلك سعت هذه الدول إلى 

التخلص من المهاجرین غیر الشرعیین الوافدین إلیها وذلك بإعادتهم إلى دول 

  .المنشأ، فأُبرِمت عدة اتفاقیات ثنائیة في هذا المجال

ادة المهاجرین غیر ولما كانت الجزائر من بین الدول المعنیة بقضیة إع

الشرعیین، ونزولا عند التزاماتها الدولیة لاسیما بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین 

عن طریق البر والبحر والجو، فقد أبرمت عدة اتفاقات دولیة بشأن إعادة المهاجرین 

، والتي وإن 32غیر الشرعیین الحاملین للجنسیة الجزائریة من بعض دول أوروبا

فإن أحكامها متطابقة إلى حد كبیر؛ حیث تنص على التزام كل دولة اختلفت صیغها 

طرف بقبول عودة رعایاها المقیمین بصفة غیر قانونیة على إقلیم الدولة 

                                                                                                                                                 

، 2008أیار  31الموافق لـ  1429جمادى الأول  24، شبكة النبأ المعلوماتیة، السبت تصطدم بمرارة الواقع

 : دراسة منشورة بالموقع

www.annabaa.org/nbanews/70/340.htm http:// .  

ن صادق علیه نهائیا البرلمان في بعد أ 2009أوت 8وقد خفف من هذه الحدة بالقانون المؤرخ في 

أورو، و یخص  10.000إلى  5.000شهر جویلیة فاعتبرها جنحة یعاقب علیها بغرامة مالیة تقدر من 

  .ذلك سواء الدخول أو الإقامة بطریقة غیر شرعیة

، والمصادق علیه بالمرسوم 31/07/2002منها بروتوكول مع اسبانیا، الموقع علیه بالجزائر في  -32

؛ واتفاق مع إیطالیا الموقع بروما في )77.ر، ع.ج( 06/12/2003المؤرخ في  03/476الرئاسي 

؛ )09.ر، ع.ج( 11/02/2006المؤرخ في  06/67، والمصادق علیه بالمرسوم الرئاسي 24/02/2000

ي المؤرخ ف 06/63، والمصادق علیه بالمرسوم الرئاسي 14/02/1997واتفاق مع ألمانیا الموقع ببون في 

، والمصادق علیه 03/06/2006؛ واتفاق مع سویسرا الموقع بالجزائر في )08.ر، ع.ج( 11/02/2006

؛ اتفاق مع بریطانیا الموقع بلندن )83.ر، ع.ج( 11/12/2006المؤرخ في  06/472بالمرسوم الرئاسي 

ر، .ج( 11/12/2006المؤرخ في  06/467، المصادق علیه بالمرسوم الرئاسي 11/07/2006في 

  ).81.ع
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ـ دون إجراءات رسمیة، 34ـوالداخلین إلیها بصفة غیر مشروعة من باب أولى33الأخرى

  .حتى ولو لم تكن بحوزتهم وثائق هویة أو سفر

دولة (ویشترط لقبول عودة المهاجرین غیر الشرعیین أن تثبت الدولة الطالبة  

، ویتم 35)الدولة الأصلیة(حملهم لجنسیة الدولة المطلوبة ) الإقامة غیر المشروعة

أو بجواز سفر صالحي المفعول أو منتهیا /ذلك ببطاقة الهویة الشخصیة و

بصورة لجواز السفر أو لبطاقة الصلاحیة كأصل عام، وإن تعذر ذلك تثبت الجنسیة 

الهویة؛ أو برخصة مرور منتهیة الصلاحیة أو نسخة لها؛ أو بدفتر عسكري أو 

صورة له؛ أو بطلب رخصة إقامة أو طلب تمدیدها، مقدمان إلى سلطات الدولة 

الطالبة أو صورة لهما مرفقة في الحالتین بصورة لجواز السفر؛ أو بطلب تأشیرة مقدم 

لوماسیة أو قنصلیة للدولة الطالبة، أو صورة له، مرفق في الحالتین إلى ممثلیة دب

  .بصورة لجواز السفر؛ أو ببطاقة قنصلیة أو صورة لها

وزیادة على ما سبق وتسهیلا لإجراءات الإعادة، فإنه في حالة تعذر إثبات 

ر الجنسیة بالوثائق السابقة، فإن السلطات القنصلیة للدولة المطلوبة تعمد دون تأخی

إلى الاستماع إلى الشخص المفترض حمله لجنسیتها، وذلك في المؤسسات العقابیة 

  .أو مراكز الحجز أو مكان حبسه، للتأكد من حمله لجنسیتها

                                                           

ما عدا الاتفاق المبرم مع ألمانیا، حیث جاء فیه التزام أحادي من قبل السلطة الجزائریة باستعادة  -33

الرعایا الجزائریین المقیمین بصورة غیر قانونیة على الأراضي الألمانیة، حسب ما نصت علیه المادة الأولى 

  .من الاتفاق المبرم بین البلدین

هو إحدى الطرق الداخلیة للتفسیر، وذلك بان تكون الحالة التي لم یذكرها الاستنتاج من باب أولى -34

المشرع أوضح وأبرز من الحالة التي نص علیها، فهنا تأخذ من باب أولى عین الحكم الخاصة بالحالة 

  .المذكورة

ة فغالبا ما یحاول المهاجر غیر الشرعي إخفاء جنسیته أو انتحال جنسیة أخرى، وذلك لتجنب العود-35

  .إلى بلده الأصلي
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وتمنح القنصلیة الجزائریة بالدولة الطالبة ورقة مرور للشخص الذي تأكدت 

المعلومات من حمله للجنسیة الجزائریة، وذلك بعد تقدیم استمارة تحتوي على 

، وكذا وسائل إثبات )اللقب، الاسم، تاریخ المیلاد، النسب، العنوان(الشخصیة 

  . الجنسیة لهذا الشخص ، مع إرفاقها بصورتین شمسیتین للمعني

وتنص أحكام الاتفاقات على أن یتم التوصیل برحلات بحریة أو برحلات 

للسلطات الجزائریة محضرا جویة عادیة، تتحمل مصاریفها الدولة الطالبة، والتي تقدم 

بعودة الشخص إلى الحدود، یتضمن البیانات الشخصیة والإشارة إلى الأمراض 

  .والعلاجات إن وجدت، وكذا وسائل إثبات الهویة التي تمت معاینتها

باستیفاء الإجراءات السابقة یصبح المهاجر غیر الشرعي المرحَّل خاضعا 

حول مدى إمكانیة متابعته بموجب المادة  للسلطات الجزائریة، وهنا یثور التساؤل

ع، على اعتبار أنه غادر الإقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة .من ق 1مكرر 175

  قبل أن یدخل إلى الدولة المرحَّل منها، فهل یتابع جزائیا أم یخلى سبیله؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل تتوقف على معرفة حالة كل شخص، إن كان 

زائیة بالدولة المرحَّل منها أم لا، وعلى معرفة طبیعة القرار الذي تعرض للمتابعة الج

ل بموجبه هل هو ذو طابع إداري أم جزائي؛ فالمشرع الجزائري یمیز بین إجراءین  رحِّ

قرار الإبعاد الذي یتخذه وزیر الداخلیة في الحالات : 36بخصوص ترحیل الأجانب

                                                           

حیث یتم إخراج : في حین یمیز التشریع المقارن ـ التشریعین اللبناني والفرنسي ـ بین ثلاث إجراءات -36

الأجنبي من البلاد إذا ارتكب جریمة نص علیها قانون العقوبات على إبعاد الأجنبي الذي یرتكبها، وتسمى 

ة، وأما الأجنبي الذي یدخل البلاد بصورة غیر مشروعة أو في هذه الحالة عقوبة الإبعاد أو المنع من الإقام

تستمر فیها إقامته بصورة غیر مشروعة فیستوجب في هذه الحالة تدبیر الطرد خارج الحدود، كما تستطیع 

الإدارة ترحیل الأجنبي المقیم بصفة مشروعة وفقا لشروط وقواعد معینة؛ أنظر تفصیل ذلك، عصام نعمة 

ن، .د.، د1.، ط"دراسة تحلیلیة في ضوء القانون والاجتهاد اللبناني والدولي"جانب إسماعیل، ترحیل الأ

  . وما یلیها 99.، ص2003
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رار الطرد الذي یصدره الوالي وق 37؛08/11من القانون رقم  30المحددة بالمادة 

ضد الأجنبي الذي یدخل إلى الجزائر بصفة غیر مشروعة أو یقیم بصفة غیر 

وبغض . من نفس القانون 36قانونیة على الإقلیم الجزائري، وذلك بناء على المادة 

النظر عن الاختلاف في التسمیات فإنه ینظر إن كان تدبیر إعادة المهاجر غیر 

إداري وقائي، أي لم یتم اتخاذه بموجب حكم جزائي نهائي؛ أو  الشرعي محض إجراء

أنه إجراء ذو طابع جزائي تم اتخاذه بناء على حكم جزائي ضد المهاجر غیر 

ففي الحالة الأولى یمكن للأجهزة . الشرعي لانتهاكه قوانین دخول الدولة المرحَّل منها

، منعا لإفلاته من 38ادالقضائیة الجزائریة بل یجب علیها متابعة الشخص المُع

العقاب، كون جریمة مغادرة الإقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة محققة الأركان في 

هذه الحالة؛ أما في الحالة الثانیة فلا یمكن متابعة الشخص ولو صدر حكم ببراءته 

ل، وهذا إعمالا للقواعد العامة لسریان القانون  من قبل الجهات القضائیة للبلد المرحِّ

ئي على المواطنین العائدین من الخارج، والتي من مقتضیاتها عدم صدور حكم الجزا

بات في الخارج ببراءة أو إدانة المتهم، وذلك احتراما لقاعدة عدم جواز محاكمة 

  .39الشخص مرتین عن ذات الفعل

وقد یقال أن الشخص المعاد قد عوقب على فعل الدخول غیر المشروع للدولة 

تعاقب على فعل المغادرة غیر المشروعة  1مكرر 175المرحل منها، بینما المادة 

للإقلیم الوطني، وهي وجهة نظر قد تبدو صحیحة للوهلة الأولى، لكن بإمعان النظر 

                                                           

أو لأمن الدولة؛ أو إذا صدر في /إذا تبین أن وجود الأجنبي بالجزائر یشكل تهدیدا للنظام العام و -37

ابه جنایة أو جنحة؛ أو إذا لم حقه حكم أو قرار قضائي نهائي یتضمن عقوبة سالبة للحریة، بسبب ارتك

  .یغادر الإقلیم الجزائري في المواعید المحددة له، ما لم یثبت أن تأخره یعود إلى قوة قاهرة

؛ 2007ونهایة أوت  2005مهاجر غیر شرعي إلى الجزائر خلال الفترة بین  10921تم ترحیل  -38

مقارنة ب  2008یطالیة وحدها سنة جزائري من سردینیا الإ 447كما تم ترحیل ؛ 03.أنظر الملحق رقم

  .2007سنة  182

  .124.أنظر، سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -39
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وطني ودخول الإقلیم الأجنبي بطرق في المسألة یلاحظ أن فعلا مغادرة الإقلیم ال

غیر مشروعة، فعلان متلازمان یقتضي أحدهما الآخر، بل یمكن اعتبارهما فعلا 

واحدا خصوصا بین الدول المتجاورة، فالشخص المغادر لوطنه یسعى إلى دخول 

وطن آخر، وإلا فلما یقدم على المغادرة أصلا، فتقتضي ضرورة الحال اعتبار الفعل 

  .یمة واحدة وإن تغیر التكییف في نظر الدولتینواحدا والجر 

  .إشكال متابعة المهاجرین غیر الشرعیین ضحایا شبكات التهریب: المحور الرابع

تثیر مسألة متابعة المهاجرین غیر الشرعیین المغادرین للإقلیم الوطني عن 

ر طریق تدبیر وتسهیل الشبكات المختصة بالتهریب إشكالا كبیرا، فإن كان المهاج

عهو في نفس .من ق 30مكرر 303المهرَّب محل الفعل المنصوص علیه بالمادة 

الوقت مرتكب لفعل مغادرة الإقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة، فإنه لا یجوز 

ع، وذلك عن طریق الدفع بتطبیق .من ق 1مكرر 175متابعته ومعاقبته بالمادة 

هاجرین عن طریق البر أحكام المادة الخامسة من بروتوكول مكافحة تهریب الم

  .والبحر والجو، والتي نصت على عدم جواز الملاحقة الجنائیة للمهاجرین المهرَّبین

وإن كان المشرع الجزائري لم یورد نصا صریحا بهذا الخصوص، فإنه یطبق  

حكم البروتوكول استنادا إلى مبدأ سمو المعاهدة الدولیة على التشریع الداخلي، هذا 

 175أخرى وبالرجوع إلى عرض أسباب استحداث المادة  من جهة؛ ومن جهة

وكذا مناقشات البرلمان حول المادة، یلاحظ أن السید وزیر العدل ولجنة  1مكرر

الشؤون القانونیة والإداریة یتكلمان عن انعدام المسؤولیة الجزائیة للمهاجرین 

بصفة غیر  المهرَّبین، الذین یظلون حتى مع تجریم فعل مغادرة الإقلیم الوطني

  .40مشروعة مجرد ضحایا لا تقوم مسؤولیتهم الجزائیة

                                                           

، المرجع السابق، 104م، رقم .ر.؛ وانظر، ج9.، المرجع السابق، ص103.م، رقم.ر.أنظر، ج -40

  .12.ص
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ویُرى أن استعمال مصطلح عدم المساءلة الجزائیة غیر دقیق، فالمسؤولیة 

، وبالتالي فانتفاء المسؤولیة الجزائیة یقوم 41الجزائیة تقوم على شرطي الإدراك والإرادة

و ما راعاه المشرع بنفي على انعدام العنصرین السابقین لدى مرتكب الجریمة، وه

ع، وعن القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشر .ق 47المسؤولیة عن المجنون بالمادة 

على عدم مساءلة المكره  48لانتفاء الإدراك لدیهما، كما نص بالمادة  49بالمادة 

الذي اضطرته قوة لا قبل له بدفعها لارتكاب الجریمة، وذلك لغیاب عنصر الإرادة 

ن یلاحظ أن كلا عنصري المسؤولیة متوفران لدى المهاجر المهرَّب، لدیه؛ في حی

فهو یدرك أنه یغادر الإقلیم الوطني بصفة غیر مشروعة، كما أن إرادته اتجهت إلى 

ارتكاب الفعل دون إكراه من قبل شبكات التهریب، إذ إن المهاجر غیر الشرعي غالبا 

  . تكالیف وإجراءات الرحلةما یبادر بالاتصال بالمهرِّب ویتفاوض معه على 

لذا یُرى أن التعبیر الأصح والأنسب استعمال مصطلح عدم المتابعة الجزائیة، 

بحیث لا تقوم الجریمة أصلا في هذه الحالة، بدلا من انعدام المسؤولیة الذي یعني 

قیام الجریمة وانتفاء الجزاء؛ وتوضیحا لذلك یُرى ضرورة إضافة فقرة ثالثة بالمادة 

تقضي بعدم تطبیق أحكام الفقرتین السابقتین لها على الأشخاص محل  1ررمك 175

ولعل هذا التوضیح یزیل اللبس . 30مكرر 303الفعل المنصوص علیه بالمادة 

ع مع المادة الخامسة من .ق 1مكرر 175المثار حول مدى انسجام المادة 

لإجرامیة الضالعة البروتوكول؛ كما أنه ینبه الجهات القضائیة للتحري عن الشبكات ا

في تهریب المهاجرین الموقوفین، كإجراء أولي لتوجیه الاتهام ضد هؤلاء المهاجرین؛ 

فما یلاحظ من خلال الممارسة القضائیة أن بعض المحاكم لا تتحرى عن كون فعل 

المغادرة تم بتدبیر انفرادي للمهاجرین الموقوفین، أم أنه تم بتدبیر مهرِّبین 

لأقل لا تبین اتخاذ هذا الإجراء، وهذا ما یجعل هذه متخصصین، أو على ا

                                                           

  .وما یلیها 380.أنظر، نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص -41
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العصابات تفلت من قبضة العدالة لیوقّع الجزاء على الحلقة الأضعف في القضیة، 

  .خصوصا وأن كشف تورط هذه الشبكات في تهریب المهاجرین من الصعوبة بمكان

  :خاتمة

لظاهرة من خلال ما سبق یتبین أن المشرع الجزائري وإن كان قد تصدى 

الهجرة غیر الشرعیة بتجریم كل صورها، عن طریق مجموعة متعددة من النصوص 

الجزائیة سعیا منه لمكافحة هذه الجریمة والحد من اتساع نطاقها، إلا أنه مع ذلك لم 

یكن دقیقا في صیاغة بعض النصوص مما أثر على انسجامها فیما بینها، ولعل 

لك النصوص بین قانون العقوبات والقوانین ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى تشتت ت

  .الجزائیة المكملة له

لذا نقترح من جهتنا بعض التوصیات التي نراها كفیلة بفض ما سبق طرحه 

  :من إشكالات

كل "عبإدارج عبارة .من ق 1مكرر 175تعدیل الفقرة الأولى من المادة  -1
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